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 الملخص: 

لى  العديد من أ نواع الاعتداء المادي والمعنوي الممارس عليها من ش تى تتعرض المرأ ة في جميع الدول اإ

سواء كانت ال شخاص كانوا من ال قارب أ و الغرباء وكيفما كانت حالتها المدنية متزوجة أ و غير متزوجة أ و مطلقة 

عمل أ و في الشارع وحتى في مكان اقامتها على اخلاق عالية أ و سيئة الاخلاق ،وفي العديد من ال ماكن في ال

تتعرض له المرأ ة الضرب ويعد هذا السلوك حصيلة لتدني القيم الإنسانية و ال خلاقية في المجتمع ،و ابرز ما 

والجرح، والاجهاض الذي اعتبرهما القانون الجنائي الجزائري جنحا يعاقب عليها فاعلها، وقد شدد المشرع في 

 ، خاةة عندما يقرنانن بالسلاح والتعدد العقوبة المقررة لهما

ويقرنن الإجهاض المتعمد على المرأ ة في غالب ال حيان عندما يكون الجنين من علاقة غير شرعية أ و لعدم رغبة 

لى اجهاض الزوجة أ و بسبب الاغتصاب   الزوج في الانجاب، فيلجأ  اإ

  الاعتداء على المرأ ة جريمة، الضرب والجرح، الإجهاض، العقوبة،  الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

Women in all countries are subjected to various types of physical and 

psychological violence by husband or corrupt men, whether this woman is 

an adult, minor, married, single, good manners or bad manners, and this 

violence has become practiced in all places, whether public or dedicated to 

work, and even in homes and roads as a result of the fall of moral values in 

society, and among the beatings and wounding to which women are 

subjected, and abortion, which is considered a misdemeanor for which the 

                                                           


  المؤلف المرسل  
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Algerian criminal law is punishable by their perpetrator, and the legislator 

has tightened the punishment prescribed for them, especially when they are 

combined with weapons and pluralism. 

The woman is often accompanied by intentional abortion when the fetus is 

from an illegal relationship or the husband does not want to have children, 

so he resorts to aborting the wife or because of rape. 

Keywords: crime, assault and battery, abortion, punishment, assault on 

women. 

 مقدمة:

ن  الس ياسة الجنائية الجزائرية تسعى اإلى حماية المرأ ة والجنين من كل أ نواع العنف ضدهما، فحماية اإ

الجنين وسلامته تكون في جميع مراحل نموه وتطوره داخل الرحم، فجرّم المشرع الجزائري على غرار التشريعات 

حق المجتمع في اعتداء على  هو لن ذلك، نسان في الحياة وهو جنينالمقارنة ال خرى كل اعتداء على حق ال  

 .البقاء

بالإضافة اإلى حماية المرأ ة من الاعتداء الجسدي المتمثل في الضرب والجرح سواء من طرف الزوج أ و غيره، 

وتمثلت هذه الحماية في التصدي لهذه الجرائم برنسانة من النصوص القانونية للحد من هذه ال فعال الإجرامية 

 .نينالممارسة ضد المرأ ة والج 

ذا كانت حياتها أ و صحتها العقلية  ذا كان القانون الجزائري يمنح الحق في الإجهاض الصحي وال من للمرأ ة اإ واإ

ل أ نه ل يزال  من المحرمات التي أ دانها القانون بل شدد على ممارسة  والنفس ية مهددة بالخطر  بسبب الحمل، اإ

 سبيل الحر،، ومما جرم المشرع على اإجهاض المرأ ة الإجهاض خارج الحالت المحددة التي ذكرها المشرع على

نه أ يضا جرم الضرب والجرح عليها كونه تعدي مادي على جسمها مثله مثل الإجهاض، غير أ نهما  الحامل، فاإ

لى ازهاق  عاقة أ و العاهات المس تديمة، بينما الإجهاض يؤدي اإ لى الإ يختلفان في النتيجة، كون ال ول قد يفضي اإ

يعة الإسلامية التي حممي ة تكفل التشريع الجزائري بحمايتها، فضلا عن القوانين المقارنة والشر ال رواح البريئ

 .، حتى قبل أ ن تكتسب الشخصية القانونيةالجنين

و تتجلى الحماية القانونية التي بسطها المشرع الجزائري على الجنين، سواء امتمل تكوينه أ و كان في طور التكوين 

جريمة يعاقب عليها القانون فعل الشروع في الإجهاض حرم وأ عتبر ال ولى للحمل، بل  ةالمرأ   أ ي في الشهور

ضرب والجرح العمدي على المرأ ة، فقد ال بالإضافة الى، ةنهايالأ و  وسطالأ و  ةبدايال في  المرأ ةل حمسواء كان 

في العقوبات المقررة على هذه وفرّ له المشرع الجزائري الحماية الجنائية الكاملة ويتجلى ذلك من خلال التشديد 

الجريمة وذلك من خلال تجريم كل ال فعال الدالة على فعل الضرب والجرح على اعتبارهما مساسا بسلامة جسم 

ذا كان المعتدى عليه مرأ ة بما حممله من مواةفات كونها الطرف الضعيف الذي ل يمكنه  المجني عليه، خصوةا اإ

 .الدفاع عن نفسه
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القانونية يتبين أ ن المشرع الجزائري خص المرأ ة بحماية كبيرة من الاعتداءات الواقعة عليها، ومن خلال النصوص 

وذلك بتجريم جميع أ ساليب العنف الممارس ضدها، وذلك ضمن قانون العقوبات والقوانين المكملة، مماّ يظهر نية 

ا من جهة، ومن جهة أ خرى مع شريعتنا المشرع الجزائري في ردع مثل هذه الظواهر المتنافية مع تقاليدان واعرافن

 .السمحاء

وفي هذه الدراسة سنسلط الضوء على جريمة اإجهاض المرأ ة، وجريمة الضرب والجرح اللتين طالما وقعتا على 

المرأ ة، سواء من ال قرباء كالزوج وال خ، أ و من غير ال قرباء، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو مفهوم 

 ما؟ وهل وفق المشرع الجزائري في الردع من خلال العقوبة المقررة لهما؟الجريمتين؟ وما هي أ ركانه

 و س نحاول الإجابة على هذه التساؤلت من خلال هذه الدراسة ضمن مبحثين 

 .الضماانت الجزائية المقررة لجنحة الإجهاض: المبحث ال ول

 .جنحة الإجهاض مفهومها واركانها المطلب ال ول -

 .الإجهاضنحة المقررة لج  ةوب: العقالمطلب الثاني -

 .جنحة الضرب والجرح والحماية الجزائية: المبحث الثاني

 مفهومها واركانها : جريمة الضرب والجرحالمطلب ال ول -

 .المقررة لهذه الجريمة زاءات: الجالمطلب الثاني -

 .الخاتمة

الناحية والتشريعية والفقهية، وذكر وس نتبع في متابة هذا البحث المنهج الوةفي في س ياق تعريف الجريمتين، من 

 أ ركان الجريمتين، مما اعتمدان بالمنهج التحليلي عند التطرق للنصوص القانونية المجرمة للفعل والعقوبات المقررة 

 المبحث ال ول: مفهوم وأ ركان جريمة اإجهاض المرأ ة

أ حاطه الشرع والقانون  يعتبر الإجهاض ظاهرة اجتماعية خطيرة تس تهدف كائنا ضعيفا هو الجنين، الذي

بحماية خاةة حتى قبل امتسابه الشخصية القانونية، وظهرت جريمة الإجهاض عبر العصور، مغيرها من 

نما لها تاريخ مديد عبر العصور، وقد عرفت العصور القديمة هذا  الممارسات المنحرفة لم يكن وليد مرحلة بعينها، واإ

ة ال ولى للشعوب غير أ ن الجرم لم يكن محاطا بالعقوبة الكافية، مما أ ن الجرم وأ ةبح عملا محرما ومجرما منذ النشأ  

لى الإجهاض من منظور واقعي ينسجم بين  الجنين لم يحط بالحماية اللازمة، أ ما الشريعة الإسلامية فقد نظرت اإ

ي العقل والمنطق، عكس ما كانت تعتقده الشعوب السابقة على ظهور الإسلام، فمن مقاةد الزواج الشرع

ل لل تتم عملية ، وبالتالي ل الانساني  حماية النسل  تفشت عملية ، وقد قصوى الحاجة أ و الضرورة الإجهاض اإ
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واعتبرته المنظمة العالمية للصحة مشكل العر،، خاةة مع  1791في بريطانيا س نة  علانية تالإجهاض وظهر 

  .التطور الطبي الذي عرفته البشرية

لى أ ركان الجريمة لبد من   حةطلاالافي  أ ولغة معرفة هذه الجنحة في الوقبل التطرق اإ

 االإجهاض واركانهمفهوم جريمة المطلب ال ول: 

ن  ، اها الداخلي أ و الخارجيس تو م القانونية على بالعديد من الإشكالت  ارتبط موضوع الإجهاضاإ

لم يعد موضوعه مقتر،ا على اهتمام اهل الطب مساسه بالجانب ال خلاقي وخطورة الإجهاض في ترتبط و 

تعريفاته ينت فحسب بل ةار محل اهتمام رجال الشريعة والقانون وعلماء النفس والاجتماع وبسبب ذلك تبا

  ومفاهيمه على حسب الزاوية التي ينظر له منها

 جهاض اللغوي والاةطلاحي للاإ تعريف ال الفرع ال ول: 

، وله عدّة ةولدموعد الجنين قبل لل سقاط غير متعد بمعنى الالغة مصدر من فعل في الإجهاض كلمة 

سواء  اقصالنحمل لل لقاءالا على أ نهلغة  الإجهاضكلمة طلق وت مرنادفات، كالإسقاط والطرح والاملاص،

تلقائيا، وقال ابن  كان أ و مفتعلاالالقاء  هذا سواء كانتعمم هذه التسمية ، و كان النقص في المدة أ و في الخلق

ذامنظور: "   1مجاهيض"التم وجمعها هو  يرغ ولدهابأ لقت يعني هيي مجهض، ف جهضت الناقة اجهاضا ا اإ

الام من رحم الإخراج جنين بمعنى لل سقاط الاالإجهاض في اللغة هو كلمة  أ نتعريف ابن منظور ويتبين من 

 عمدا تعد اجهاضا ما دامت تهدد حياة الجنين قبل ولدته، سواء أ خرج حيا أ و ميتا، فكل ولدة تباشر 

نهاء الحمل قبل أ ن يبلغ الحيوية التي تؤهله للحياة خارج  ويعرّف معجم العلوم الاجتماعية الإجهاض على أ نه: "اإ

 2الرحم   "

والاجهاض أ نواع منها ما يكون تلقائيا وهو الذي يحدث دون قصد، وبصفة عفوية، والاجهاض و منها ما 

اب صحية أ و نفس ية، ومنها ما يكون متعمدا ومشروعا، وهو ذلك الذي يتم ل س باب طبية حفاظا يكون ل س ب

بقاء على حياتها، ويعرف هذا النوع من الإجهاض بالإجهاض العلاجي ، وهو مباح 3على صحة ال م الحامل واإ

 شرعا وقانوان 

مي الذي يتم فيه التخلص من أ ما النوع ال خر من الإجهاض وهو محل هذه الدراسة فهو الإجهاض الاجرا

الجنين، وغالبا ما تكون أ س بابه اجتماعية، كحالت الاغتصاب، أ و زان المحارم، وتكون الاحصائيات في هذا 

 النوع من الإجهاض قليلة جدا لما يغلب عليها من طابع التعتيم والسرية 

                                                           
1
  091، ص1771، دار النفائس، عمان، ال ردن، 1قضايا طبية معاصرة، ط محمد نعيم ياسين، أ بحاث علمية في - 

2
  20، ص1711، مكتبة بيروت لبنان، 0أ حمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ط - 

3
عاة أ باو القااع ساعد  ، اسمهان بلعباسي، ظاهرة الإجهاض، ال س باب والنتاا،، مجالة ال  ة والمجتماع، كلياة الحقاوق والعلاوم الس ياسا ية، جام - 

  22، ص0219، 21، العدد 20الجزائر، المجلد 
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بعض نع الحمل و بينها مفهوم م في التعريف ومن مع مفاهيم أ خرى انه يلتقي فهوم، فالم  لتوسع هذا اونظر 

 ة الإسلامية والطب، والشريعاهل اللغة، اهل بين يختلف مفهوم الإجهاض ، و اوانهاجرائم القتل والولدة قبل 

 لاإجهاضفهوم الطبي لأ ول: الم 

 أ شهر نتهاءقبل اوذلك رأ ة الحامل عند المتويات الرحم طرح لمح الطبي أ نه: " فهومالإجهاض من الم ني يع

  1الرحمية"حملها 

 هشهر ا أ ن يكتملقبل ذلك الحمل و من لحمل في مدة لتحصل الم روج الخالطب الشرعي بأ نه: " اهلويعرفه  

  2الرحمية"

 دايةس بوع العشرين من بال  تماما بعد  توقفهالناحية العملية هو من بأ نه: "عامة من أ هل الطب اخرون ويعرفه 

في مادام الجنين قد دخل  بأ نه اجهاضهذا  ةف الفعليو  أ ن وزول يجعادية  ولدة، ديعذلك  الحمل، ل نه بعد

عشرين أ س بوعا من  أ ن يمربعد كون ذلك خارج الرحم، وي مكانه أ ن يعي للحياة، وأ ةبح باإ قابليته  مرحلة

  3الحمل" ايةبد

 جر أ ن يخقبل  تهوفابمعنى " للجنين المبطنبمصطلح "الموت  1702وقد عرفته منظمة الصحة العالمية في عام 

لى مراحلعند الموت بالتالي يمكن أ ن يقسم ، ولهحمالنظر عن مدة  ر،ف، بالامكاملا من رحم مت  الجنين اإ

 :ثلاث وهي

 الموت المبكر  -

 الموت المتوسط  -

  4الموت المتأ خر -

 ثانيا: التعريف الشرعي للاإجهاض

ن فقهاء الشريعة الإسلامية عبروا عن الإجهاض بعدة مصطلحات  أ و الالقاء،  وأ  لإسقاط وهي ا اإ

 ح، والانزال اطر الا وأ  الاملاص، 

واعتبرت الشريعة الإسلامية الإجهاض جريمة تشكل تهديدا ةارخا لمقاةد الدين الإسلامي القائم على حفظ 

 يضرالنفس وحفظ النسل، واعتبرته اعتداء فظيعا على مخلوق منحه   الحياة، وخصه بالتكريم، والاجهاض 

  1على حد سواء  والخاةةالعامة لحة بالمص

                                                           
1
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  72، ص1701
3
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 تعريف الإجهاض فقها وقانوانثالثا: 

خراج الجنينهو رجال القانون أ نه: " ه العديد منعرّف قبل الموعد الطبيعي  أ مهمن رحم بصفة عمدية  اإ

الجنين أ و اسقاطه  انزالبأ نه: "جانب اخر من الفقه  ، بينما عرفه2في الرحم" العمدي له قتلال  هو ، أ ولولدةل

نسانياة الجنينية الاعتداء على الح  أ نواع  القانون نوعا مناهل الإجهاض في لغة  دنموه كاملا ويعتمام قبل  "، للاإ

للاإجهاض، مما عرّفه تدفع  عنوي حتىوقد يتم الإجهاض دون رضا المرأ ة، ك ن يمارس عليها العنف الجسدي أ و الم 

  3الجنين في الرحم ازهاق لروحه العقوبات بأ ن هال لماني في قانونالمقارن لس يما  المشرع 

مشرع الجنائي الجزائري نجد أ ن النصوص القانونية المخصصة لجريمة الإجهاض تجعل منها جريمة منافية لل  رجوعا و

لل خلاق والمبادئ العامة للمجتمع الجزائري، والملاحظ أ ن التقنين الجنائي الجزائري لم يضع تعريفا محددا 

نما امتفى بتح ديد الوسائل المس تعملة للقيام به، وهذا ما أ خذ به المشرع المر،ي وال ردني، غير أ نه للاإجهاض، واإ

في حق المرأ ة الحامل، كاملة ال ركان يمكن اس تخلاص تعريف الإجهاض من خلال أ ركانه، فالإجهاض هو جريمة 

كان ذلك أ و الغير من بالتحريض تم ذلك رضاها، سواء  دونبرضاها أ و ب سواء كان ذلك  المفرنض حملها من أ و

عن طريق داخل الرحم، أ و ية وهو بعمدبطريقة  يةياة الجنين الح على تعدي ال  بهدف فيه الشروع أ و بالمحاولةفي 

خراجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولدته حيا كانت مادية أ و معنوية، بغير  طريقة ةأ و ميتا، أ و بأ ي كان باإ

ن   4قاذ حياة ال محاجة ملحة مثل اإ

 بين مختلفي  في عدة تقنينات بماامتفى بوضع النصوص القانونية قد ن المشرع الجزائري بأ  القول صح ي لتاليوبا 

  5المقررة لهات دد أ حكامها والعقوبايحجرائم الإجهاض، و وةور 

ن  ليه نواحي التيظرا لتعدد ال ن تعاريفش تملت على العديد من ال ا عدة مفاهيم مماريمة الإجهاض لجاإ ، امنه النظر اإ

 ال مر الذي جعلها تتشابه مع ال فعال نظرا لتداخلها معها في بعض النقاط 

 رابعا: تمييز جريمة الإجهاض عن ال فعال المشابهة لها

منع النطفة  يعني ال ول هولن قد يظهر التباس بين جريمة الإجهاض ومنع الحمل، لكن الفرق بينهما كبير 

بنفسها بدون  اسقاطهاد النطفة و افسا يتم  حتى في أ ول مراحله، بل موجودا ، فلا يتكون الجنينلقاح من الا
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لقاء النطفة خارج الرحممثل عديدة الوانع المبسبب  اخصاب الإجهاض بينما ، 1حبوب منع الحمل، أ و العزل وهو اإ

نهاء حالة الحمل قبل تعمد فهو  رحلة في أ ي مداخل الرحم وجود الحمل افرناض الطبيعي للولدة، وفيه  هعدمو اإ

نما تقوم الوسائل التي شرعها المشرع  من مراحله ثم الاعتداء عليه، بينما منع الحمل فالحمل  يكون غير موجود، واإ

  2الجزائري مغيره من التشريعات ال خرى بالحيلولة دون حدوثه

وثباته لدولة، وحر،ه لسكان ال عدد لتقليل نه ال حمديد النسل الذي يقصد بم مفهوم ويتداخل مفهوم الإجهاض مع 

بالمتفاء بعدد يكون لتنفيذ هذا المشروع و لك والشعوب لذذلك بتوجيه ال فراد يكون و معين ومحدد  في رقم

 معين من ال فراد 

 الحاجزة حمل واللوالبالمانعة للبوب الح انتشارا لتحديد النسل غير أ ن  وسعمنع الحمل الوس يلة ال   تعد وس يلةو 

سائل الفعالة في بعض ال حيان، ال مر الذي دفع بعض الهيئات العالمية والدولة المهتمة بالمرأ ة لم تعد من الو  ماوغيره

لى المطالبة باس تخدام الإجهاض والتعقيم كوس يلة متحديد النسل، ويتشابه الإجهاض مع حمديد النسل  وال  ة اإ

جهاض هو التخلص من الحمل في الهدف وهو منع وجود الحمل أ ةلا، ومنع اس تمراريته، ويختلفان في أ ن الإ 

  3الموجود والغير مرغوب فيه، بينما حمديد النسل يتم منع وجود الحمل أ و الايقاف الدائم له

نهاء لحياة الجنين قبل موعد  نهاء للحياة، غير أ ن الإجهاض هو اإ ويتفق الإجهاض مع جريمة القتل في أ ن كلاهما اإ

زهاق لروح  نسان حي بعد ولدته، ووفقا لذلك اختلفت الحماية التي وفرها ولدته الطبيعية، بينما القتل هو اإ اإ

  على حد سواء المشرع الجزائري لكل من الانسان والجنين

 الفرع الثاني: أ ركان جريمة الإجهاض

الجزائري الجنائي  المشرعخصها في الحياة، وقد الانسان  على الحقتعدي الإجهاض من جرائم ال يعتبر 

"الجنايات بعنوان وهو خصص لها قسما مس تقلا مما عن باب القتل العمدي وغير العمدي،  بباب مس تقل

  4والجنح ضد ال  ة وال داب العامة"

فلابد من م في قيامها ل تختلف عنهمثل غيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات  والإجهاض جريمة

ومن  الاجهاض في ال ركان العامة لجريمةتتمثل قول بوجود جريمة، و يمكن ال بدون توافرها لالتي شروط توافر ال 

نه ل الجنائي  أ نه في الفقه القانونيثابت ال  ذا توافرت يمكن أ ن الحديث، فاإ ل اإ ال ركان العامة، فيها تكون الجريمة اإ
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ذا تخلف ركن من ثم يحدد لعامة اوجود ال ركان في اية جريمة انتفت الجريمة، فالمشرع يشرنط أ ركانها  بحيث اإ

 الجريمة ويقوم بتكييفها شكل وطبيعة لحقا 

الركن المادي والركن المعنوي، وركن عدم لبد من توافر ال ركان العامة ال ربعة وهي قوم جريمة الاجهاض حتى تو 

لى الركن الشرعي للفعل المرتكب المشروعية  )الركن القانوني( او ما يسمى ، بالإضافة اإ

 لجريمة الإجهاض  أ ول: الركن الشرعي

نزال  هو الركن القانوني ومن ال ركان ال ساس ية لتجريم الفعل، أ ي لإضفاء ةفة الجرم عليه قصد اإ

ه   وبالتالي فالركن الشرعي هو الركن المتعلق ببيان النصوص القانونية وال حكام الخاةة بتجريم 1العقوبة ب

"وما  :مصداقا لقوله تعالى ذلك مع الفقه الإسلامي في أ نهوالعقاب، والجدير بالذكر أ ن القوانين الوضعية تتفق في 

  2منا معذبين حتى ينبعث رسول"

ل بنصقائمة أ و محتملة  فلا جريمة ل ب تقام على الافراد ، ول عقوبة قانوني اإ  ينص عليها قبل وقوعها  تقنيناإ

في  في قانون العقوبات وقد ورد ، في جميع القوانين لس يما القانون الجزائريمعاقب عليه مجرم  والإجهاض عمل 

الذي التقنين العقوبات الجزائري في  المواد من عديدالفي  و الإجهاض المعنونالقسم ال ول من الباب الثاني 

عطائها مأ كولت  أ و أ دوية وذلك رأ ة حاملا أ و مفرنض حملها ام سقطاكل من على أ نه  للاإجهاضعطي ةورا ي باإ

على ذلك، كان بموافقتها أ خرى سواء  طريقةأ و بأ ية عليها عنف فيها طرق أ و أ عمال أ ي باس تعمال  مشروبات أ و

 جهاض عليها بالإ  تعدي فاإن ذلك يعد رغما عنها ومذلك في حالة الشروع في اسقاطها أ و 

وقد تأ ثر المشرع الجزائري بموقف المشرع الفرنسي وحذا حذوه في عدم التفرقة بين اسقاط المرأ ة لنفسها أ و 

  ض الغير لها مما أ نه يعاقب على الشروع فيه والتحريض عليه ومذا الاشرناك فيه بنفس العقوبة المقررةاجها

  س نتناول الركن الخاص المفرنض قبل التطرق للركن المادي والمعنوي لجريمة الإجهاضو 

 المفرنضالخاص ثانيا: الركن 

لقيام جريمة الإجهاض وعند حمقق هذا وجود الحمل أ و افرناض وجوده هو الشرط والعنر، ال ساسي 

 غير حقيقي الشرط نكون بصدد الجريمة القائمة حتى ولو كان الحمل المفرنض وهميا و 

ن ال  الحمل وجود افرناضال ولى الة الح -1 عناصر ال شرنط وجود لجريمة الإجهاض ل ت  ةالقانونيطر : اإ

لى ما يت الرئيسة في هذه الجريمة  وعناصر مفرنضة،  اخرى التجريم من شروطنص طلبه فقط، بل تتعداها اإ

 في الوجود أ و في العدم على الجريمة عدم وجودها يؤثر وجودها أ و تلك التي وخاةة 
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الخاص في جريمة الإجهاض الذي يرد عليه السلوك المعاقب عليه، هو وجود الحمل، وهذا ما نص عليه  طاروالإ 

تنص على اشرناط الركن المفرنض الذي تنتفي الجريمة بتخلفه والتي ، 1 عدة موادالتقنين العقابي الجزائري في 

 مادامت حياة الجنين هي محل هذا التعدي 

حقيقة او  وجود الحملينبغي الإجهاض نكون بصدد جريمة : حتى وجود الحملالثانية وهي الة الح -0

في غالب ولدته، وموعد قبل بأ ي طريقة خراجه ثم يتم ارحم المرأ ة، داخل الجنين في  أ ي تموضع، مفرنضا

لى ال حوال ي   2في الرحمالقتل الوفاة أ و ذلك الى ؤدي اإ

 :المادي والمعنوي الإجهاض انالرمن :ثالثا

وجودها ، وتتطلب هذه الجريمة لرحم الامال في ماز  الجنين وهوحياة على تعدي الإجهاض تعتبر عملية 

 أ وانقبل ال م حم رعل الجنين يخرج من طريقة تجخدام اس ت عبارة عن هو و الركن الماديأ ولهما أ ساس يان  رمنان

رادة الجاني اإلىعنوي وهو الركن الم ، والثاني ةالطبيعيته ولد نهاء الحمل مع العلم توجه اإ بوجوده، وهو  المس بق  اإ

الركن المادي على السلوك أ و الفعل الإيجابي وهو فعل نطوي ، وي 3بالقصد الجنائيفي الفقه القانوني  سمىما ي 

عنه من ضرر واذى نفسي ما نتج  ض وخروج الجنين من الرحم، وعلاقة الس ببية بين الفعل والإجها

ذ لالقصد الجنائي، البارزة عن صورة ال هو، أ ما الركن المعنوي ف وجسدي اجهاض الجنائي القانون عرف في ي اإ

  بلا قصد أ و نية اجرامية

 الإجهاضلجريمة ها القانون قررتي ال ةالمطلب الثاني: العقوب

ن  على حق المرأ ة في الولدة، والمحافظة على نسلها تعدي الإجهاض  جريمةاعتبر قد المشرع الجزائري اإ

لى أ ن يخرج نور الحياة، وأ وجب العقاب  اإلى حين وضعه، مما هو اعتداء على حق الجنين في النمو والتطور اإ

عتداء قائما بمجرد الشروع فيه، وقد أ درج على فعل الإجهاض في أ ية مرحلة كان عليها الجنين، بل اعتبر الا

لى الحبس  رةد لها عقوبة و المجرم  لهذا الفعل مواد في تقنين العقوبات المشرع الجزائري عشر بالإضافة اإ

قامة، ووعقوبة تكميلية تتمثل في لغرامة، ا الم  وهذا فم كالطب والتمريض لمنع من ممارسة المهنة،مذا ا المنع من الإ

الذي اقرنف الفعل أ و كصفة الجاني  التي تغير من وةف الجريمة، بالظروف المشددةمقرنان يكن فعل الإجهاض 

حيث تكيف الجريمة من جنحة اإلى جناية وبالتالي تطبق على الجاني العقوبة المقررة وفاة الحامل، في حالة 

 للجناية  

 حالة اعتبار الإجهاض جنحةالفرع ال ول: 

جزاءات على مرتكبي جنحة حمتوي على  واد تقنين العقوباتع الجزائري  العديد من ،مالمشر خصص 

، ويقرر كل نص  من كل مادة جنحة مس تقلة عن ال خرى، والجدير بالذكر أ ن هذه المواد تطرقت الإجهاض

من جهاض كان الإ فسها أ و لن الحامل المرأ ة واقع من  م، سواء كانت الجر الإجهاض بجميع ةوره واساليبه  اإلى
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 ،كالطبيب والقابلة والصيدلي وغيرهم  الصفة الخاةةتم الإجهاض بمساعدة أ و فعل ال شخاص أ صحاب الغير، أ و 

الجزاء والمحرّض على الإجهاض، وما يهمنا في هذا البحث هو تسليط الضوء على مما تقررت عقوبة للشريك 

  1دون رضاهاالحامل  على المرأ ة  ي يقع جهاض الذالمقرر للاإ 

  الإجهاض حةنفي ج ال ةلي أ ول: عقوبة الفاعل 

جهاض كل شخص تقرر عقوبة على  العقوبات الجزائري على أ نهتقنين  في نصت مواد حاملا امرأ ة قام باإ

عطائها مأ كولت أ و مشروباتوذلك فرنض حملها ي قدأ و  وأ عمال  خدام طرق دوية، أ و باس تال   تسقط حملها باإ

في ذلك  قام بالشروع ، أ و كان ذلك برضاها أ و بدون رضاها وس يلة أ خرى سواء اس تعمال أ ي أ و  يفة ضدهاعن 

لى الغرامات الماليةيعاقب بحيث  ، وتعتبر هذه العقوبة ردعية تجعل الجاني 2" عقوبات سالبة للحرية بالإضافة اإ

نه  ن لم يحقق النتيجة، ولم يجهض المرأ ة الحامل فاإ عملية  و تمتيعاقب مما ليحجم عن ارتكاب فعله حتى واإ

  الإجهاض

 الصفة صحاب لاةة ثانيا: العقوبة الخ

ل طباء ا أ ن أ صحاب الصفة همالعقوبات الجزائري  قنينت  واد الخاةة بجريمة الإجهاض فينصت الم

الصيادلة، ومذلك طلبة الطب وجراحة ال س نان وطلبة بالإضافة اإلى  جراحي ال س نان وأ طباء و  والقابلات و

العقاقير  الذين يصنعون مس تخدمي الصيدليات ومذلك  والذين مازالوا يزاولون الدراسة في الجامعات الصيدلة 

مذا و أ يضا  لممرضون والممرضات ومذلك  ولمس تعملة في الجراحة تجار ال دوات امذا  ال ربطة الطبية و و

سهلونه أ و يقومون به تطبق ي  الذين  الإجهاض أ وعملية   س بلالذين يرشدون وأ ولئك المدلكون والمدلكات، 

على تقنين هم فال شخاص من المذكورين في ال  قانون العقوبات  الجزائري  عليها العقوبات المنصوص عليها في 

لى العقاب بحكم ةفتهم وعلاقة مهنتهم بفعل وليس على سبيل المثال  سبيل الحر، ، فهم أ ول المعرضين اإ

كراه البدني المتمثل في الحبس لمدة مسس س نوات عليهم عقوبة الا تطبق الإجهاض، وعند ثبوت الجريمة عليهم، 

بالإضافة الى الغرامات المالية المقررة في قانون العقوبات الجزائري  انهيك عن العقوبات التكميلية والمتمثلة في 

قامة    3الحرمان من ممارسة المهن المذكورة سابقا ومذا المنع من الإ

 الإجهاض المحرض على سلطة علىقوبة الم العثالثا: 

يره عند تقر ، وضوعي بل أ خذ بالمعيار الشخيالحالة بالمعيار المذه المشرع الجزائري في هلم يأ خذ 

ر،ف بعليها لمجرد التحريض على المجرم  جزاءات تسلطالإجهاض، وهي  جريمة علىض ر على فعل المحوبة العق

قانون مواد  ، وهذا ما جاء في نصريمة أ ةلاالج عدم حدوثحمقق النتيجة أ و عدم حمققها أ و النظر عن 
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التحريض المعاقب عليه كصورة من ةور الاشرناك، سواء كان حمريضا عاما أ و يعد ، و الجزائريالعقوبات 

  1هال ثر بتحقق النتيجة  خاةا اإلى شخص معني أ و عدّة أ شخاص، علنيا كان أ و في الخفاء، حتى ولو لم ينتج

  والاشرناك في جريمة الإجهاضرابعا: عقوبة الشروع 

مهما كانت ةورها وفقا لما ورد في التقنين الشروع في الجنحة في ال ةل العام ل وجود لعقوبة فعل 

ل 2الجزائري العقابي ذا كان ذلك  اإ الشروع كجنحة  فالمشرع الجزائري أ قروبالتالي صريح،  قانوني بناء على نصاإ

، 3قانون العقوبات الجزائري على ما جاء فيتأ سيسا لإجهاض عل فالشروع في لى ع وأ قر عقوبةبنص صريح 

المنع ومذلك المالية  اتلغرامبابالإضافة الى لحبس من س نة اإلى مسس س نوات، هو االمقرر على ذلك زاء والج

قامة   كعقوبة تكميلية  من الإ

 جناية الإجهاضاعتبار الفرع الثاني: 

ذا  لى الإجهاض كجنحة بظروف مشددة فاإن وةف تمت عملية الإجهاض مقرننة اإ جناية، وةف يتغير اإ

هذه الظروف المشددة موضوعية لصيغة بالجريمة، أ و شخصية تتعلق بالشخص الذي قام بها، وبالتالي  كون

 تية تتحول الجنحة اإلى جناية في الحالت ال  

  الحاملالحالة ال ولى موت المرأ ة أ ول: 

لى ا دىأ   ما ذااإ  الحالة التي يعتبر الإجهاض جنايةري قانون العقوبات الجزائورد في  نه الإجهاض اإ لوفاة فاإ

ن الج عليه، و ن المؤقت الذي قد يصل الى عشر س نوات وعشرين س نةتكون العقوبة السج للاإجهاض زاء فاإ

لى الموت هفضي الم فتطبق عليهم جناية، يسأ ل عنها مرتكبها سواء كان فردا أ و مس تعينا بشركاء و الجزاء المقرر لل اإ

ذا كانوا من  12وهي السجن من  4نفس العقوبة لى الحرمان من المهنة اإ س نوات اإلى عشرين، بالإضافة اإ

  221ال شخاص ذوي الصفة المذكورين في نص المادة 

 ثانيا: حالة الاعتياد

ن   ذا ثبت أ ن الجاني قد س بق له ممارسة هذه ال عمال فاإ مواد  المقررة هي الذي جاء في نصوصعقوبة الاإ

لى  فيتتضاعف وترفع التقنين العقابي الجزائري وقد  ذا ، 5حده ال قصى السجن المؤقت اإ كان بغض النظر اإ

 الجاني من ذوي الصفة أ و من الغير 

 المبحث الثاني: الحماية المقررة لجريمة الضرب والجرح العمدي

وتعتبر هذه الجريمة من بين ازدادت في ال ونة ال خيرة مظاهر العنف ضد المرأ ة بالضرب والجرح، 

فراد الرنكيبة طبيعية لالجرائم ال مثر انتشارا في المجتمع، حيث أ خذت جزءا هاما من اهتمام القضاء الجزائري، ف ل 

لى   الجزائري تجعلهم يندفعون في مجتمعنا ، مماّ في عواقب ذلك  فكيرالتلشروع فيه دون االقيام بالفعل المجرم أ و اإ
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هذه أ حكام المشرع الجزائري  تناولال شخاص وقد المجتمع و سلامة ين ، بالإضافة الى من العامل  و ابالنظام ل يخ

هذه الجرائم على حسب يف صن تم ت قانون العقوبات الجزائري، قد  العديد من المواد القانونية فيالجريمة في 

عتبار أ ن لكل شخص الحق في ان ارتكبها على المناس بة على مالردعية ديد العقوبة ة قصد حمطورفي الخرجة الد

 السلامة الجسدية 

 مفهومها واركانها المطلب ال ول: جريمة الضرب والجرح العمدي

ن ل نسان اإ في الحياة وهما حقان بعد حقه يأ تي في المرتبة التالية الذي في السلامة الجسدية الحق لاإ

نسان حقه في الحياة دون أ ن يكفل مي أ ن يح ليس كافياأ وثق ارتباط، ف  همامرتبطان ببعض أ ةليان  المشرع للاإ

نه يخضع للعقوبة كل من اعتدى على سلامة جسد غيره، به و التمتع ضا، بحماية سلامته أ ي ذا الحق، ولذلك فاإ

ن الجريمة مهما كانت ةورها هي اعتداء على المجتمع وفساد في ال رض، وهذه الجريمة عمل من أ عمال العنف،  اإ

اية عن بالحمحا يمس سلامة المجني عليه خاةة  المرأ ة التي  أ حاطها المشرع الجزائري سواء كانت ضربا أ و جر 

أ شكال العنف  جميع  مرأ ة منللالدولة ية منه على حما 22المادة  أ قر في طريق أ سمى تشريع وهو الدس تور فقد 

، وفي هذا المطلب 1"ةوالخاة ةالمهني تفي المجال و ةالعامال ماكن في كل ال ماكن والظروف، في ضدها و

  نبين شروطها واركانها ثم في الاةطلاح  لغة والضرب والجرح في التعريف الجريمة تناول س ن 

 تعريفها اةطلاحا ولغة  الفرع ال ول: جريمة الضرب والجرح

الخروج بالتالي فهيي و في المجتمع السائدة وال خلاقية نظم الاجتماعيةتعدي على ال الجريمة بأ نها كل ف تعر 

تحتم ازاءه غير مقبول في المجتمع، مماّ ي  وسلبي غير لئق أ  أ ي سلوك وهي الذي يحكم المجتمع والافراد  القانون على

التي من كلمة الجرم، و أ و بعيدة مس تقلة ليست فالجريمة  ن قاموا بارتكابها،الذيال شخاص  العقوبات علىاإةدار 

 على حق يحميه القانون والشرع تعدي ال تعني 

  ف الجريمة لغةأ ول: تعري

تعتدون يجعلونكم   " أ ي ل ن ل تعدلواأ ن قوم أ  نالجرم والجريمة هما الذنب قال تعالى: "ول يجرمنهم ش  

دعى عليه ذنبا يعني : "ل يكسبنكم" وتجرّم عليه أ يضا ويقال ول تقيمون العدل ل نهم مفار   2قرنفه لم يأ و أ ثما اإ

الضرب في ال رض من سار ابتغاء الرزق وضرب   مثلا أ ي وةف وبين وأ ضرب عنه أ ي أ عرض كلمة أ ما 

جروح جمعها و بضم الجيم تعني القطع ، والجرح 3لدرهممن اوضاربه في المال أ ي اقرنض، والضرب هو الصنف 

  4جراحة لها جمع اخر وهو، و لحرف الجيم والِجراح بالكسر

  الجزائريالعقوبات  ونقانفي المقصود بالضرب والجرح ثانيا: 

ن  لنصوص التي منها وضع ا جريمة الضرب والجرح، وعرف في قانون العقوبات المشرع الجزائري لم ياإ

كل فعل يمس أ ن الضرب والجرح هو يمكن اس تنباط التعاريف، ل ن التعريف مرنوك للفقه الذي عرفها على 
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 عنف ال س تعمال اأ يضا يعد ضربا أ و جرحا، ويقصد بذلك  بصفة عمدية و يعد ذلك وصحته نسان سلامة الا

لى الصدفة من باب س ي، ول قصدا وبنية أ ن يؤذيه خر شخص اعلى  الجسدي يقاع ال  مماّ يؤدي اإ رح أ و الجلم أ و اإ

يرنك أ ثارا واضحة وظاهرة للعيان والتعدي الجسدي غالبا ما  ، وهذا النوع من العنف ذا الشخص ضرر بهال

لى غير ذلك من ةور لركل واللكم، والعض، والمثل الصفع، وا كي بالنار والقذف والربط بالحبال أ و الاسلاك اإ

 1     "الضرب والجرح 

 الفرع الثاني: أ ركان جريمة الضرب والجرح

لى أ ركان   جريمة الضرب والجرح مغيرها من الجرائم يشرنط لقيامها وتقرير العقوبة فيها اإ

  أ ول: الركن الشرعي

المشرع الجزائري المرأ ة بحماية تشريعية خاةة من هذه الجريمة، وأ همها الدس تور الذي حباها لقد خص 

  2بتلك الحماية

فعل الضرب والجرح ةنفهما ضمن الجرائم الماسة واعمال لمبدأ  الشرعية فقد جرّم المشرع الجزائي الجزائري 

لإجراءات الجزائري االجزائري وقانون ت قانون العقوبا والنفس ية لل شخاص وقرر ذلك فيبالسلامة الجسدية 

وقبلهما الدس تور الذي يقرر حق الشخص في السلامة الجسدية والقارئ لنصوص قانون العقوبات الجزائري 

كل عنف ترتب عليه برن أ و  الخاةة بجريمتي الضرب والجرح العمدي يجد أ ن المشرع وضع عقوبات ردعية على

لى السجن المؤقت   من عشر س نوات اإلى عشرين س نة قطع أ و عجز تصل اإ

ذا نجم وترتب عن أ عمال العنف هذه واحدة من الحالت عاهة  ية، أ و أ  ه، أ و برن لعضو في الجسم فقدوهي ال أ ما اإ

يعاقب الجاني بالسجن من مسس س نوات اإلى عشر س نوات مهما كان شكلها أ و ةورتها فاإن الجاني مس تديمة 

ذا أ د لى الوفاة بقأ ما اإ نه  صدى هذا العنف اإ لى عشرين وعمدا فاإ يعاقب بالسجن المؤقت من عشر س نوات اإ

  3س نة

  لجريمة الضرب والجرح  ثانيا: الركن المادي

ظهر ذلك في وي  شخص المعتدى عليه ال جسد بسلامة  يضرهو السلوك الذي الضرب والجرح 

عمل أ نسجة الجسم بضغط على فعل يتم فيه الكل بأ نه الضرب يعرف وهما الضرب والجرح، و زتين بار ةورتين 

أ ن يصاحب  يس ضروريا أ و شرطا ، ول بدون أ ن يكون فيه تمزيق أ و برن أ و قطع لتلك الانسجة  خارجي

ذ بالتأ لم احساس الضرب  حدوثه ، أ و كان عتدى عليه فاقدا للوعي ولو كان الم جرم الضرب حتى يتحقق قد اإ

، ل ن هذه الجريمة تتحقق ية أ و العصبية المضروب عديم الإحساس بسبب فقد الخلايا الحس   الجزء من الجسم

هذا رنك أ ن ي يس شرطاول  لجسد للمجني عليه ،التأ ثير على أ نسجة افعل بمجرد حدوث النتا، البس يطة، وهي 
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لى الإحساس  ؤدي الضرب علامات  على الجسد أ و ي في نظر -ويس توي في ذلك والاوجاع مما ملبال  اإ

ما باالضرب فعل أ ن يتحقق  -والمشرع  القانون   1أ خرىمن الوسائل لعصا، أ و بأ ية وس يلة باليد أ و اإ

 الجرح ، سواء كان المعتدى عليه بالجرح  جسمو خلايا ل نسجة  دثهالتمزيق الذي يحالقطع و و فهالجرح فعل بينما 

يط البس  التمزيق ويس توي في ذلك  للجسم الداخليةال جهزة زيق في تم عميقا مثلقطع في الجلد أ و مثل سطحيا 

منه الدم سال سواء و ، أ و اية أ لة حادة أ خرى  كبيرا مقطع بالسكينالتمزيق مفتحة أ و وخزة في الجلد، أ و كان 

يس توي في ذلك أ ن يكون التمزيق مما  ظهر بالون ال زرق أ و البنفسجي ،خارج الجلد، أ و انتشر داخله ف 

ل حمس المجني عليها  حتى و لو كانتفعل الجرح  ددونكون بص، مؤلما  للمجني عليها أ و ل يكون وجعاموالقطع 

ضد ن الضرب والجرح العمديانحة في ج للفعا الاجرامي تتحقق النتيجة مما عليها،  غش يام  تبال لم، مما لو كان

 الوفاة  الجرح المفضي أ ولها عاهة مس تديمة حدوث و العجز عن العمل أ و مراض أ  الا حدوثالمجني عليها في 

ل بتوافر ركن الس ببية دورها ن الجريمة أ ركا ؤديمما ل ت ، الذي أ ةاب التي هي الرابطة بين الفعل والضرراإ

ذا اونفسيتها جسم المجني عليها  المتهم عن سؤولية نقطعت معها الم ابينهما رابطة الس ببية نقطعت ال، فاإ

  لجريمة الضرب والجرح ثالثا: الركن المعنوي

النية الاجرامية  فراو فاإن المشرع الجنائي الجزائري اشرنط ت جريمة الضرب والجرح العمدي حتى تقوم 

ويشرنط في ذلك ،لفعله  الإرادةتوجه و بالفعل المجرم على العلم  ي يقوم عل عنر،ين وهما القصد الجنائي الذ أ و

رادة الجاني أ ن تكون  ا هذتوافر العلم المس بق بأ ن مذلك يجب أ ن ي  لحظة اقرناف العمل المجرم ،رة وسليمة حاإ

 تامةوبذلك تقوم المسؤولية الجنائية ال  جريمة يعاقب عليها القانون بنصوص صريحة ،الفعل الذي هو مقدم عليه 

ء ورامن الدافع أ و الباعث التي دفعته لرتكاب الجرم النية دون مراعاة ،  2الجاني على مقرنف الفعل و هو

ن القول  كونأ ن ت ب، مما يجينفعل الضرب والجرح العمديب قيامه  في الجاني نية الإضرار بالمجني عليها، واإ

 يتوافر القصد من اختصاص قاضي الموضوع 

 المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة الضرب والجرح

مكرر، وقد  011والمادة  012أ قر المشرع الجزائري عقوبات أ ةلية وأ خرى تكميلية، وهذا في المادة 

 تها حسب خطورحالة كل على سلطة فصل في العقوبة الم 

 المقررة للجريمة  الفرع ال ول: العقوبات ال ةلية

تباين الجزاءات المقررة على جريمة الضرب والجرح العمدي حسب جسامة الضرر الذي لحق بالمجني ت 

ليها الطب الشرعي على حسب النتا، عليها   التي توةل اإ
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 المفضي اإلى العجز زاء على الضرب والجرح أ ول: الج

لى العجز الذي يصل أ و يفوق مسسة ا ي أ نه في حالةقانون العقوبات الجزائر جاء في  لضرب والجرح المفضيان اإ

لى الغرامة المالية التي ترناوح من عشرة يوما فأ ن العقوبة هي الحبس من س نة اإلى مسس س نوات بالإ  مائة ضافة اإ

  1اإلى مسس مائة أ لف دينار جزائري أ لف

  س تديمةالم عاهة الاإلى  انالمفضيفي حالة الضرب والجرح المقرر  زاءثانيا: الج

لى  انعقوبة الضرب والجرح المفضيجاء في نصوص التقنين الجنائي الجزائري أ ن  س تديمة الم عاهة الاإ

هو مسس س نوات والحد لها سجن من مسس س نوات اإلى عشر س نوات، فالحد ال دنى بجسم الضحية أ نها ال 

  بين الحدين ال دنى والاقصى العقوبة المناس بةكم أ ن يقدر لحال قصى عشر س نوات، ولقاضي ا

فر شرطان اتو  بالحد ال قصى وهو عشرين س نة يجب أ نالسجن المؤقت وحتى تكون العقوبة  -1

 الضرب والجرح، وتوفر علاقة الس ببية بين الضرب والجرح، ووفاة المجني عليها جريمةوهما وقوع أ ساس يان 

 منتيجة لذلك الضرب والجرح 

للزوجة التي تتعرض للضرب والجرح من جدا حماية خاةة  وص التقنين الجنائيأ قر المشرع الجزائري في نص وقد

 :تتمثل في العقوبات التالية، و ا لما في ذلك من خصوةية في العلاقة الزوجيةزوجهطرف 

ذا واحدة الحبس من س نة عقوبة  -  يوما  10يفوق  كان العجز لاإلى ثلاث س نوات اإ

ذا عقوبة  -  كاملة، يوما 10 فاق العجز الكليالحبس من س نتين اإلى مسس س نوات اإ

ذا ا بينالسجن المؤقت معقوبة  - لى الضرب والجرح  أ دى عشر س نوات اإلى عشرين س نة اإ عاهة اإ

 مس تديمة 

دا أ  العقوبة با - لى وفاة افضى فعل لسجن المؤبد اإ  لزوجة لضحية وهي االضرب والجرح اإ

ذا كانت الضحية لمخففة ظروف اأ ي ظرف من اليس تفيد من  كن أ نيم أ ن الجاني لتجدر الشارة و  حاملا امرأ ة اإ

مهما كان  حمت تهديد بالسلاحتمت القر، أ و الضحية بحضور ال بناء في حالة ارتكاب الجريمة معاقة، أ و امرأ ة أ و 

  2نوعه 

 المقررة لجريمة الضرب والجرح  الفرع الثاني: العقوبات التكميلية

 ومن بينها حرمانه منالفاعل أ ن العقوبات التكميلية قد وردت في نصوص التقنين العقابي الجزائري على 

الجزائري قانون العقوبات  المواد ال ولى منمارسة حق أ و أ مثر من الحقوق الوطنية المنصوص عليها كمالحقوق 

                                                           
1
، يتضامن قاانون العقاوبات الجزائاري، الجريادة الرسمياة 1711يونياو  21الموافاق لاا  1211ةافر  11المؤرخ في  11/101من ال مر  012المادة  - 

 ، المعدّل والمتمم 1711، لس نة 27العدد 
2
المتضامن قاانون العقاوبات  11/101مكرر تنص على أ نه: "كل من أ حدث عمدا جرحا أ و ضربا بزوجاه يعاقاب ماما ياأ تي   " ال مار  211المادة  - 

 المعدّل والمتمم 
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يبدأ  حساب هذه مسس س نوات، و  على ذلكعلى أ ن ل تزيد مدة الحرمان من الحقوق ال ساس ية المقررة قانوان 

فراج عن المحكوم عليه تهاءمن يوم انالمدة     بكافة طرق الافراج العقوبة السالبة للحرية أ و الإ

 خاتمة:

موضوع الجنح الواقعة على المرأ ة، لس يّما جنحة الإجهاض والضرب والجرح توةلنا  ته فيدراس  ا س بق مم

لى بعض النتا،   اإ

ن عدم تعريف  - لى تضارب اإ المشرع الجزائري لجريمتي الإجهاض والضرب والجرح ضد المرأ ة أ دى اإ

 ال راء والاختلاف في وجهات النظر 

الحماية القانونية للجنين غير واضحة المعالم، فهل يتحقق الموت للجنين حتى نصبح أ مام جريمة  -

 الإجهاض 

ذريعة للتخلص من الحمل، خاةة ، بل ةار ةأ ةبح الإجهاض العلاجي وس يلة للممارسات اللاأ خلاقي -

ذا كان غير شرعي   اإ

من واقع الحال مازال العنف يتزايد ضد المرأ ة، مما تشهد الاحصائيات على تنامي ظاهرة الإجهاض،  -

 مماّ يوحي بعدم جدوى المواد المجرمة لهذين الجريمتين والعقوبة المخصصة لهما 

 وبالتالي نقرنح ما يلي:

 وشامل للاإجهاض ضرورة وضع تعريف محدد  -

لى أ قصى الحد سواء من حيث التحريض أ و الاشرناك،  - الزامية تشديد العقوبة على هاتين الجريمتين اإ

ذا كان الجرم من ذوي الصفة  ليه، خاةة اإ  أ و مجرد الارشاد اإ

لغاء الصفح  - على المشرع الجزائري أ ن يوسع من نطاق الحماية للمرأ ة المتعرضة للعنف، وذلك بوجوب اإ

 فع الشكوى عن الجاني الذي ير 

ضرورة وضع اسرناتيجية وطنية شاملة لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأ ة باشرناك جميع القطاعات  -

 المعنية وجمعيات حقوق الانسان 

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرأ ن الكريم 

 القوانين وال وامر: -أ ول

، يتضمن قانون العقوبات المتمم والمعدّل 1711يلية جو  21ها الموافق لا  1211محرّم  01المؤرخ في  11/101ال مر   1

  27الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري العدد  12/21بالتعديل 
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 القواميس والمعاجم: -ثانيا

  1711، مكتبة بيروت لبنان، 0أ حمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ط  0

 الكتب: -ثالثا

الجرائم الجنس ية والحمل والاجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، دار الكتب القانونية، مر،، أ سامة رمضان الغمري،   2

0220  

يلي ميشال قهوجي، الجرائم ال خلاقية، ط  2   0212، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، س نة 21اإ

ن المطبوعات الجامعية، ، ديوا0حسن فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم ال شخاص وجرائم ال موال، ط  0

   0227الجزائر، س نة 

  ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر21عبد العزيز سعد، الجرائم القائمة على نظام ال  ة، ط  1

  0221، دار العلوم للنشر، الجزائر، 21عبد   سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء  9

براهيم المبارك، حماية الجنين  1 في الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  علي الش يخ اإ

  0227مر،، س نة 

  0212مبادة مصطفى محمد المحروقي، الإجهاض بين الاباحة والتجريم، دار الجامعة الجديدة، مر،،   7

  1711، بيروت، لبنان، 21محمد بن أ بي بكر الدازي، مختار الصحاح، دار الكتب العربي للنشر، ط  12

  1771، دار النفائس، عمان، ال ردن، 1محمد نعيم ياسين، أ بحاث علمية في قضايا طبية معاصرة، ط  11

  1770محمود نجيب حس ني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،دط ، دار النهضة العربية، القاهرة، مر،،   10

السماوية والقوانين المعاصرة، دار أ ولي مصطفى عبد الفتاح، لبنة، جريمة اإجهاض الحوامل، دراسة في موقف الشرائع   12

  1771النهيى للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

مليكة ثابت بن عزة جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، دار الجامعة الجديدة، معسكر،   12

  0212الجزائر، س نة 

 المجلات  -رابعا

  1792، المرمز القومي للبحوث، عدد يونيو، مر،، أ حمد جعفر، الإجهاض وتنظيم ال  ة  10

اسمهان بلعباسي، ظاهرة الإجهاض، ال س باب والنتا،، مجلة ال  ة والمجتمع، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة أ بو   11

  0219، 21، العدد 20القاع سعد  ، الجزائر، المجلد 

، المرمز القومي 22، العدد 21المجلة الجنائية القومية، المجلد حسن المرةفاوي، الإجهاض في نظر المشرع الجنائي،   19

  1701للبحوث الجنائية، مر،، 

مأ مون الدفاعي، جريمة الإجهاض في التشريع الإسلامي، أ ركانها وعقوبتها، دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة النجاح   11

  ، فلسطين، د ت00لل بحاث، جامعة انبلس، المجلد 
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-0221 ،، الجزائر10جهاض في قانون العقوبات الجزائري، المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، الدفعة نبيلة كركوف، الإ   17

0229  

نسرين بداوي، الحماية الجنائية للزوجة من العنف في التشريع الجزائري، المجلة الافريقية للدراسات القانونية والس ياس ية،   02

   0202، 21، العدد 22جامعة أ حمد دراية، أ درار، الجزائر، المجلد 

 رسائل الماجس تير: -خامسا

عيسى أ معيزة، الحمل أ حكامه وةوره المعاصرة، رسالة ماجس تير في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، كلية العلوم   01

  0220الإسلامية، الجزائر، 

 


